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ـــوز/يوليــه ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــن  رسـالة مؤرخـة ٢٩ تم
ــــن المنشـــأة عمـــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن  رئيــس لجنــة مجلــس الأم

  مكافحة الإرهاب 
 .(S أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخة ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ (2003/458/

فقـد تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر الثـالث المرفـق الـذي قدمتـه شـــيلي عمــلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 

وأكون ممتنا لو عملتم على تعميم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) إينوثنثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠٣) بشأن مكافحة الإرهاب 
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مرفق   

رسـالة مؤرخـة ١١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس لجنــة مجلــس 
الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـاب 

من الممثل الدائم لشيلي لدى الأمم المتحدة 
 [الأصل: بالإسبانية] 
يشـرفني أن أحيـل إليكـم طيـه التقريـر التكميلـي الثـاني المقـدم مـن شـيلي، عمـلا بقــرار 
مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠٣)، بنـاء علـى الطلـب الـوارد في رسـالتكم المؤرخـة ١١ نيســـان/ 

أبريل ٢٠٠٣ (انظر التذييل). 
وأكون ممتنا لو عملتم على تعميم هذا الرد بوصفه وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

 (توقيع) هيرالدو مونيوز 
السفير 
الممثل الدائم لشيلي لدى الأمم المتحدة 
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تذييل   

التقريـر الثـاني المكمـل للتقريـر المقـدم مـن شـــيلي عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ 
(٢٠٠١) لس الأمن التابع للأمم المتحدة 

[الأصل: بالإسبانية] 
مقدمة  - ١

أرسـلت لجنـــة مكافحــة الإرهــاب في ١١ نيســان/أبريــل ٢٠٠٣ إلى حكومــة شــيلي 
رسالة أعربت فيها عن امتناا لتلقي الرسالة المؤرخــة ٢٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ الـتي تتضمـن 
التقرير التكميلي المقدم من بلدنا، ردا على الطلب الموجـه مـن هـذه اللجنـة في ٢٤ تمـوز/يوليـه 
٢٠٠٢، وعملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) الصادر عن مجلس الأمن التـابع للأمـم 

المتحدة. 
وأفادت اللجنة أن فريق الخبراء التابع لهـا حلـل مضمـون التقريـر التكميلـي المقـدم مـن 
شيلي ذا الصدد، فضلا عـن التقريـر الأول، المتعلـق بالتدابـير الـتي اتخذهـا بلدنـا لتنفيـذ القـرار 

الآنف الذكر والمسائل المتصلة بالمساعدة والتوجيه المتعلقين بتنفيذه. 
وقد أعدت اللجنة ـذا الخصـوص اسـتبيانا جديـدا يتضمـن أسـئلة وملاحظـات لتنظـر 
فيه حكومة شيلي، فيما يتعلق بتنفيذ القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) الصادر عن مجلـس الأمـن التـابع 
للأمم المتحدة. وبناء علـى مـا سـلف، تقـدم شـيلي ردهـا علـى الاسـتبيان الجديـد الـذي أعدتـه 

اللجنة.  
  

التدابير التنفيذية  - ٢ 
يرجـى تقـديم معلومـات عـن مشـروع القـانون الـــذي يعــاقب عــلى تقــديم أو جمــع  ١–٢
الأمـوال لتمويـل الإرهـاب، وعـن تكييـف التشـريعات الوطنيـة مـع الاتفاقيـة الدوليـة لقمــع 

تمويل الإرهاب. 
يترتب على تصديق شيلي على الاتفاقية المذكورة تعديل التشـريعات الشـيلية في مجـال 
ـــان  الإرهـاب حـتى يمكـن تجـريم الأفعـال الموصوفـة في الاتفاقيـة. ولهـذا الغـرض، أرسـل إلى البرلم
الوطني مشروع قـانون خـاص يرمـي إلى فـرض العقوبـة بشـأنه تقـديم أو جمـع الأمـوال لتمويـل 

الإرهاب.  
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وقـد بلـغ مشـروع القـانون المذكـور الرامـي إلى فـرض العقوبـــة بشــأن تقــديم أو جمــع 
ــــة في إطـــار لجنـــة مشـــتركة(١)،  الأمــوال لتمويــل الإرهــاب مرحلــة القــراءة الدســتورية الثالث
ــــانون  وهــي المرحلــة التشــريعية الأخــيرة. لذلــك فــأغلب الظــن أن المشــروع ســيتحول إلى ق

وسيدخل حيز النفاذ قبل اية شهر آب/أغسطس من هذا العام. 
ويعـاقب مشـروع القـانون جنائيـا كـل مـن يقـوم بـأي وسـيلة مـن الوسـائل، وبصــورة 
ــــتزويد ـــا بغـــرض  مباشــرة أو غــير مباشــرة، بطلــب الحصــول علــى أمــوال أو جمعــها أو ال
ـــال الإرهابيــة (المشــار إليــها في قــانون مكافحــة  اسـتخدامها في ارتكـاب أي عمـل مـن الأعم
الإرهــاب رقــم ١٨-٣١٤). ويعــاقب علــى هــذه الجريمــة بالســجن مــن الدرجــة الدنيـــا إلى 

المتوسطة لفترة قصيرة (قد تصل إلى ٣ سنوات). 
ـــة  وتجـدر الإشـارة إلى أن الأمـر يتعلـق بالمعاقبـة علـى هـذه الجريمـة بوصفـها جريمـة تابع
لا غير. وبعبارة أخرى، عادة ما يفرض نظام القانون الجنائي لدينا عقوبـة علـى جريمـة تكويـن 
عصابات إرهابية غير مشروعة، التي تستتبع عقوبـة أشـد صرامـة، أو إذا اقتضـى الحـال، جريمـة 
الإرهاب الفعلي بالنسبة للشخص الذي يزود بالأموال، والذي يعتبر مـن هـذا المنطلـق شـريكا 
أو حتى فاعلا متضامنا، على أن يكون هذا الأخير على علم بالجريمة المحددة التي يمولها؛ أمـا إذا 
تعلق الأمر بغير ذلك، فيعاقب على جريمـة التمويـل الآنفـة الذكـر، أو جريمـة الإرهـاب الفعلـي 

بالنسبة لتكوين عصابات غير مشروعة. 
يرجى أن يقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب تقرير عن التقدم المحرز في سـن مشـروع  ١-٣
القـانون الـذي تنشـأ بموجبـه وحـدة الاسـتخبارات والتحليـلات الماليـة والـذي أدخـل أيضــا 

مفهوم العمليات أو المعاملات المالية المشبوهة. 
قدمت الهيئة التنفيذية في ١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ عبر مجلس النواب مشروع قـانون 
ـــم  يقـوم، في جملـة أمـور، بتوسـيع نطـاق التعريـف الجنـائي لعمليـة غسـل الأمـوال ليشـمل جرائ
أخرى ضمن هذا الإطار، مثل الجرائم المشمولة في القانون الذي يحـدد السـلوك الإرهـابي، وفي 
القـانون المتعلـق بمراقبـة الأسـلحة الناريـة وجرائـم اسـتغلال الأطفـــال في إنتــاج المــواد الإباحيــة 
والبغاء. كما سيمكن مشروع القـانون مـن تعديـل العنـاصر الذاتيـة في تعريـف الجريمـة المعنيـة، 
بحيث سيكون من الممكن وفقا للنص الجديد تجريم الفعل باعتباره شبه جرم ولـن يقتصـر علـى 

الدافع، أي ارتكاب الجريمة عن عمد، كما كان الحال في النص القانوني السابق. 
 __________

في هذه الحالة، تعمل لجنتا مجلس الشيوخ ومجلس النواب سوية (في إطــار لجنـة مشـتركة) وتبتـان فقـط في نقـاط  (١)
الخـلاف بينـهما. وفي هـذه الحالـة، لم يتجـاوز عـدد تلـك النقـاط اثنتـين وكـان الأمـر يتعلـق بمسـائل فنيـة محضـــة 

لا تتعلق بجوانب موضوعية أو بالسياسة الجنائية. 
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وأقر مجلس النواب المشروع في اية عام ٢٠٠٢ بعد مداولات مستفيضة حتى يخضـع 
لقراءة دستورية ثانيـة في إطـار مجلـس شـيوخ الجمهوريـة، وهـي المرحلـة الـتي بلغـها الآن، وقـد 
أقره مجلس الشيوخ جملة وتفصيلا. غـير أن هـذا الـس اقـترح إدخـال بعـض التعديـلات علـى 
المشـروع. ومـن المنتظـر أن يتـم إقـرار المشـروع بعـد قبـول هـذه التعديـــلات لإصــداره ونشــره 

لاحقا كقانون للجمهورية. 
هل يفرض مشروع القانون المنشئ لوحدة الاستخبارات والتحليـلات الماليـة علـى  ١-٤
المؤسسات المالية وغيرها من الجهات الوسيطة، مثل المحامين، والمحاسبين والموثقـين، في حالـة 
قيامــهم بأعمــال الوســاطة الماليــة، الواجــب القــانوني المتمثــل في الإبــلاغ عــن المعـــاملات 

المشبوهة؟ ترجو اللجنة أيضا تزويدها بنسخ للأحكام ذات الصلة. 
ينص مشروع القانون المنشئ لوحدة الاستخبارات والتحليلات المالية والمعـدل لجريمـة 
غسـل الأمـوال، أن علـى الأشـخاص الطبيعيـين والاعتبـاريين الـوارد ذكرهـم فيمـا بعـد، إبــلاغ 

الوحدة بالأعمال والمعاملات والعمليات المشبوهة التي يطلعون عليها أثناء تأدية عملهم: 
المصارف وغيرها من المؤسسات المالية  -

شركات الوساطة التجارية  -
شركات إقراض الأموال  -

لجنة الاستثمارات الأجنبية  -
مكاتب الصرف وغيرها من الهيئات التي لها الحق في تلقي عملات أجنبية  -

جهات إصدار وإدارة البطاقات الائتمانية  -
شركات تحويل ونقل المستندات المالية والأموال  -

أسواق الأسهم التجارية  -
المتاجرون بالأسهم  -

المتاجرون بالأوراق المالية  -
شركات التأمين  -

شركات إدارة صناديق الاستثمار التعاوني  -
شركات إدارة الأوراق المالية الآجلة وأسواق العقود  -

الممثلون القانونيون للمناطق الحرة  -
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الكازينوهات ونوادي القمار وحلبات سباق الخيل  -
موظفو الجمارك  -
شركات المزايدة  -

سماسرة العقارات  -
الموثقون والمسجلون(٢)  -

وبالإضافة إلى فرض واجب الإبلاغ علـى هـؤلاء الأشـخاص الطبيعيـين والاعتبـاريين، 
يشير القانون إلى أن المعلومات التي يقدمها شخص ما بحسن نية تعفيه من المسؤولية. 

ترجو اللجنة تقديم بيان موجز بالآليات المتاحـة، سـواء كـانت ذات طبيعـة قانونيـة  ١-٥
أو غير ذلك، لضبط عمليات تحويل الأموال بطرق بديلة. 

في هذا الصدد، قامت الهيئة العليا لمراقبة المصارف والمؤسسات الماليـة بـإصدار الفصـل 
١-٧ مـن التجميـع المسـتكمل للقواعـد، الـذي يضبـط بواسـطته �تحويـل المعلومـات والأمــوال 
إلكترونيا�، وهو عمليــة لتقـديم الخدمـات المصرفيـة والقيـام بعمليـات فيمـا بـين المصـارف عـن 

طريق توصيل رسائل أو تعليمات إلى حاسوب مرتبط بشبكات اتصال. 
وتشـمل تلـك الخدمـات عمليـات التحويـل الإلكـتروني للأمـوال فضـلا عـــن عمليــات 
أخـرى. ويقصـد بعمليـات التحويـل الإلكـتروني أي عمليـات تتـم بوسـائل إلكترونيـة لســـحب 
أو إيداع أموال في الحسابات، مثل عمليات التحويل الآلي للأموال التي يقوم ا زبـون مـا مـن 
حساب إلى آخر؛ وأوامر الدفع الصادرة لإيداع أموال في حسابات الغير؛ واسـتخدام بطاقـات 
السحب؛ وعمليات سحب الأموال من حسابات جارية؛ وعمليات تحويل الأموال عن طريـق 
الأجـهزة الإلكترونيـة لصـرف النقـود، وإلى مـا هنـالك. ويوجـد طيـه عـرض تفصيلـي لمشــروع 

القانون. 
تجميد الأصول:  ١-٦

ــــانون رقـــم ١٩-٨٠٦  جريمــة غســل الأصــول: الأحكــام الــتي ينــص عليــها الق ألف -
فيما يتعلق بإجراءات تجميد الأصول. 

يتـــم التطـــرق، دون المســـاس بتطبيـــق القواعـــد العامـــة المتعلقـــة بمصـــادرة الأشـــــياء  (١)
والأوراق المالية فيما يتعلق بأي جريمة إرهابية، بما في ذلك تكوين جماعة غير قانونيـة، أو حـتى 

 __________
أضاف مجلس الشيوخ البنود المكتوبة بخط عريض تحته خط.  (٢)
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بجرائم القانون العام الأخرى(٣)، إلى المواضيـع المتعلقـة بتجميـد الأصـول في إطـار جريمـة غسـل 
الأصـول المتأتيـة مـن الإرهـاب، في كـل مـن مشـــروع القــانون المنشــئ لوحــدة الاســتخبارات 
والتحليـلات الماليـة والمعـدل للقـانون الجنـائي في مجـــال غســل وتبييــض الأمــوال، وكذلــك في 
القانون رقم ١٩-٣٦٦ المتعلق بالاتجار بـالمخدرات، الـذي عـدل مؤخـرا ـذا الشـأن بواسـطة 

القانون ١٩-٨٠٦. 
وتجدر الإشارة بصفة عامـة إلى أن مشـروع القـانون الآنـف الذكـر، فضـلا عـن سـائر  (٢)
القوانين الإضافية المشار إليها، ينص على أن تجميد الأصول غير محصـور بـالمرة، بحيـث لا حـد 
للأشياء التي يشملها. وبعبارة أخـرى، لا يقتصـر التجميـد علـى المـوارد أو الأمـوال المودعـة في 

الحسابات، والقيد الوحيد هو الحصول على إذن قضائي وفقا لما ينص عليه الدستور. 
وفيما يلي عرض تفصيلي للأحكام التي يسعى إلى الأخذ ا بموجب مشروع القـانون  (٣)
المشـار إليـه في إطـار جريمـة غسـل الأصـول، والـتي يمكـن تطبيقـها فعـــلا وإلى حــد كبــير علــى 

الجرائم الأخرى في نظامنا القانوني(٤): 
تنـــص المـــادة ٢٥ مـــن مشـــروع القـــانون المنشـــئ لوحـــدة الاســـــتخبارات  (أ)
والتحليـلات الماليـة والمعـدل للقـانون الجنـائي في مجـال غســـل الأمــوال (الجريــدة الرسميــة رقــم 
٢٩٧٥-٠٧، المرحلة الثانية في المداولات الدستورية) على أن تنطبق على الجرائم المشار إليـها 
في المادتين ٢٠ و٢١ (غسل الأصول، بما فيه الإرهاب) جميع قواعد القانون رقـم ١٩-٣٦٦، 
المتعلق بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليـة، والقواعـد الـتي يشـملها أي قـانون 

آخر يحل محل القانون المذكور أو يعدله، والتي تتعلق بما يلي: 
التحقيـق: يشـمل ذلـك، علـى وجـه الخصـوص، التعـاون مـــع الهيئــات التابعــة  - ١
للدولة، وسلطة النيابة العامة على القيام بعمليات خــارج الإقليـم الوطـني أو بـدون علـم مسـبق 
من الجهة المعنية، والتعاون الدولي بوجـه عـام؛ ورفـع السـرية المصرفيـة؛ ومجانيـة الحصـول علـى 
المعلومـات الأساسـية اللازمـــة للتحقيــق؛ وتقنيــات خاصــة للتحقيــق، مثــل إخضــاع التســليم 
والمعـاملات للمراقبـة، واسـتخدام عمـلاء سـريين أو مخـبرين، وأجــهزة الاطــلاع الســري علــى 
الرسائل وغيرها من الوسائل التقنيـة؛ وحمايـة الأشـخاص المتعـاونين مـع التحقيـق، بمـا في ذلـك 
التكتم علــى هويتـهم وصورهـم، وتغيـير هويتـهم، والمحافظـة علـى سـرية عمليـات أو سـجلات 
أو وثائق معينة كإجراء احتياطي عند وجـود خطـر علـى أمنـهم، وفـرض عقوبـات في حـالات 

المخالفة، وإمكانية الإدلاء بشهادات مسبقة. (…) 
 __________

انظر القواعد العامة في النقطة باء.  (٣)
انظر القواعد العامة في النقطة باء.  (٤)



803-46271

S/2003/775

ــــة  التدابـــير الاحتياطيـــة وتدابـــير المصـــادرة: إمكانيـــة اتخـــاذ تدابـــير احتياطي - ٢
دون إشعار الجهة المعنية مسبقا، والأشياء القابلة للمصادرة والحجز، ومصير الأشـياء المصـادرة 

أو ما يتأتى عنها من عوائد. 
وذا الشأن، ينـص القـانون رقـم ١٩-٣٦٦، المتعلـق بالاتجـار غـير المشـروع  (ب)
ـــة، بعــد تعديلــه بموجــب القــانون ١٩-٨٠٦، علــى أنــه ينبغــي  بـالمخدرات والمؤثـرات العقلي
للسلطات والمسؤولين أو الموظفين في أي دائـرة مـن الدوائـر الإداريـة التابعـة للدولـة أو لهيئـات 
القانون الخاص التي يكون للدولة أو لمؤسساا حصة عظمى أو متساوية من المسـاهمات فيـها، 
أن يتعـاونوا تعاونـا فعـالا مـع النيابـة العامـة في التحقيـــق في الجرائــم المنصــوص عليــها في هــذا 

القانون (المادة ١٦). 
كمــا تنــص المــادة المذكــورة علــى أن للنيابــة العامــة أن تقــوم بتحقيقــات ومباشـــرة 
إجـراءات قانونيـة في الخـارج بغـــرض جمــع المعلومــات الأساســية المتعلقــة بمصــدر الممتلكــات 
أو الأوراق الماليـة أو الأمـوال، أو مختلـــف أشــكال الاســتفادة منــها المبينــة في المــادة ١٢، مــع 

إمكانية طلب المشورة بصورة مباشرة من التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الشيلية. 
ـــاضي إصــدار أمــر  وتشـير المـادة كذلـك إلى أنـه يجـوز للنيابـة العامـة أن تطلـب إلى الق
باتخاذ التدابير الاحتياطية التالية، دون إشعار الجهة المعنية مسبقا، قبل إضفاء طـابع رسمـي علـى 

التحقيق: 
منع الأشخاص الذين يشتبه اشتباها معقولا على الأقـل في ضلوعـهم في أحـد الأفعـال  - ١
المشـار إليـها في المـادة ١٢ مـن هـذا القـانون (غسـل الأصـول) مـن مغـادرة البلـد لمـدة أقصاهـــا 
ستون يوما. ولهذا الغرض، ينبغي للنيابة العامة أن تخطر الشرطة القضائية والدرك الوطـني بـأمر 
الحظر على السفر وبرفعه. وعلى كل حال، يلغي هـذا الأمـر التقييـدي بعـد سـتين يومـا بفعـل 

القانون، وعلى الهيئات المذكورة أن تحيط علما بذلك رسميا. 
الأمر باتخاذ أي تدبـير احتيـاطي فعلـي يكـون لازمـا لتفـادي اسـتخدام أي صنـف مـن  - ٢
الممتلكات أو الأوراق المالية أو الأموال المتأتية من الجرائم موضـوع المتابعـة أو الاسـتفادة منـها 
بأي شكل من الأشكال. ولهـذا الغـرض، يجـوز للقـاضي، دون المسـاس بـأي مـن الصلاحيـات 
الأخرى التي يخولها له القانون، أن يصدر أوامر من جملتها حظـر القيـام بأفعـال أو إبـرام عقـود 
معينة أو تقييدها في أي نوع من السجلات؛ والاحتفـاظ في مصـارف أو هيئـات ماليـة بودائـع 
مهما كان نوعها؛ ومنع التعـامل بالأسـهم، أو السـندات أو سـندات الديـن، وبوجـه عـام كـل 
ما يؤدي إلى الحيلولة دون تحويل عوائد أعمال غـير مشـروعة إلى أنشـطة فيـها إخفـاء أو تمويـه 

لمصدرها الأصلي المرتبط بالجريمة. 
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وأخـيرا، تنـص المـادة ١٦ مـن القـانون ١٩-٣٦٦ علـى أنـه يجـوز للنيابـة العامـة، بعـــد 
الحصـول أيضـا علـى إذن مـن القـاضي وفقـا للمـادة ٢٣٦ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـــة، أن 

تتخذ الإجراءات التالية دون إشعار مسبق للجهة المعنية: 
طلـب تسـليم معلومـات أساسـية أو نسـخ مـن الوثـائق المتعلقـة بالحسـابات المصرفيــة  -
الجارية، أو الودائع أو غير ذلـك مـن العمليـات المحاطـة بالسـرية، الخاصـة بجماعـات 
أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يجري التحقيق بشـأم، ووجـوب قيـام المصـارف 
وغيرهــا مــن الهيئــات والأشــخاص الطبيعيــين المــأذون أو المخــول لهــــم العمـــل في 
الأسواق المالية أو أسواق الأوراق المالية أو التأمين بتقديم تلك المعلومات أو النسـخ 

 (… بأسرع وقت ممكن. (
القواعـد العامـة المعمـول ـا حاليـــا فيمــا يتعلــق بمصــادرة أي صنــف مــن الأشــياء  باء -
(بمـا فيـها جميـع أشـكال الأصـول) في إطـار إجـــراءات متابعــة أي جريمــة أو جنحــة بســيطة 

(قانون الإجراءات الجنائية لعام ٢٠٠٠). 
تجـدر الإشـارة إلى أن نظامنـا القضـائي ينـص حاليـا، دون الإخـلال بـــالقواعد الخاصــة  - ١
بحالات غسل الأصول الـتي يتناولهـا الفـرع ألـف، علـى أحكـام تتيـح، بعـد الحصـول علـى إذن 
قضائي، تجميد أموال أو أصول مهما كانت طبيعتها فيما يتعلق بأي جريمة أو جنحـة بسـيطة. 
وفي هـذه الحالـة، يسـمح تعريـف �جريمـة� إخفـاء جريمـة الإرهـاب بأـا اسـتفادة مـن العوائــد 
(الفقرة ١ من المادة ١٧ مـن القـانون الجنـائي)، باتخـاذ التدابـير اللازمـة، في الحـالات المندرجـة 

تحت تعريف غسل الأصول المتأتية من الجرائم الإرهابية. 
٢ - يعالج هذا الجـانب في مجموعـة مـن قواعـد قـانون الإجـراءات الجنائيـة (لعـام ٢٠٠٠) 
والقانون العام المتعلق بالمصارف (المرسـوم رقـم ٣ الصـادر في عـام ١٩٩٧ عـن وزارة الماليـة). 

والمصادرة هي التدبير الخاص الذي يمكن من تجميد الأموال المشار إليه. 
وتجدر الإشارة أولا إلى المادة ١٨٧ من قانون الإجـراءات الجنائيـة لعـام ٢٠٠٠، الـتي  - ٣

تنص على ما يلي: 
الأشياء أو الوثائق أو الأدوات. يجـري جمـع وحصـر وحفـظ الأشـياء  �المادة ١٨٧ -
أو الوثائق أو الأدوات مهما كان نوعها التي يبدو أا اسـتخدمت في ارتكـاب الفعـل 
قيد التحقيق أو تكون مرصودة لارتكابه، أو تلك المتأتية عن ذلك الفعــل، أو الـتي قـد 
تستخدم ضمن الأدلة، أو التي يعثر عليها في مكان الحادث المشار إليــه في الفقـرة (ج) 
مــن المــادة ٨٣. وفي جميــع الحــالات، يحــــرر محضـــر ـــذا الإجـــراء وفقـــا للقواعـــد 

المعتادة�(٥). 
 __________

يلاحظ أن القاعدة تشير صراحة إلى أشياء في أي نوع كان.  (٥)
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�فإذا وجدت هــذه الأشـياء أو الوثـائق أو الأدوات في حـوزة المتـهم أو غـيره 
ــــا تصـــادر علـــى الفـــور  مــن الأشــخاص، فإــا تصــادر بموجــب هــذا الفصــل. كم
ـــد الاحتجــاز بموجــب  الأشـياء والوثـائق والأدوات الـتي توجـد في حـوزة أي متـهم قي

المادة ٨٣ (ب).� 
ومن خلال مـا تنـص عليـه المـادة ٢٢٠ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة لعـام ٢٠٠٠، 
وهي قاعدة تستثني صراحة بعض الأشياء من إجراء المصادرة، يتبين أن إجـراء المصـادرة يطبـق 
فيما يتعلق بجميـع أصنـاف الأمـوال أو الأصـول أو المـوارد الاقتصاديـة. وكمـا يتضـح، يسـتثني 
نظامنا القانوني من هذا الإجراء الأشياء التي قد تؤدي مصادرـا إلى المسـاس بـالحق في الدفـاع 
ـــص المــادة ٢٢٠ مــن قــانون الإجــراءات  عـن النفـس أو خصوصيـة الأشـخاص وشـرفهم. وتن

الجنائية على ما يلي: 
الأشـياء والوثـائق غـير القابلـة للمصـادرة. لا يجـوز مصـــادرة  �المادة ٢٢٠ -
أو تسـليم الأشـياء والوثـائق التاليـــة، تحــت طائلــة الإنــذار المنصــوص عليــه في الفقــرة 

الفرعية الثانية من المادة ٢١٧: 
الرسائل المتبادلة بين المتهم والأشخاص الذين قد يمتنعون عـن الإدلاء  �(أ)

بالشهادة بسبب علاقة القرابة مع المتهم أو بموجب أحكام المادة ٣٠٣؛ 
الملاحظـات الـتي قـد يدوـا الأشـخاص المشـــار إليــهم في الفقــرة (أ)  �(ب)
أعـلاه، بشـأن رسـائل مـن المتـهم، أو بخصـوص أي ظـرف مـن الظـروف الـتي يشـملها 

الحق في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة، 
الأشياء أو الوثائق الأخرى، بما فيـها نتـائج الفحـوص والتشـخيصات  �(ج)

الطبية للمتهم، والتي يشملها بطبيعة الحال الحق في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة. 
 �(…)�

وتنظم المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية لعـام ٢٠٠٠ إجـراء المصـادرة المشـار 
إليه في المادة ١٨٧، والذي يشمل، كما سبقت الإشارة، تجميد الحسابات الجارية أو الأمـوال 

بوجه عام. وتنص المادة ٢١٧ ذا الشأن على ما يلي: 
مصادرة الأشياء والوثائق. تصادر بأمر يصدر عن المحكمة، بناء علـى  �المادة ٢١٧-
طلب المدعي العـام، الأشـياء والوثـائق المتصلـة بـالفعل قيـد التحقيـق، والـتي قـد تخضـع 
لعقوبة الحجز، أو التي قد تستخدم ضمن الأدلة، وذلك في الحالات التي لا يقـوم فيـها 
الشخص الذي وجدت في حوزته بتسليمها طواعية، أو إذا أدى اشــتراط تسـليم هـذه 

الأشياء والوثائق طواعية إلى المساس بنتيجة التحقيق. 
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�فإذا وجدت هذه الأشياء والوثائق في حوزة شخص آخر غير المتهم، يمكـن 
للقـاضي، بـدل الأمـر بمصادرـا، أو قبـل الأمـر بمصادرـــا، أن يــأمر ذلــك الشــخص 
ــه  بتسـليمها. وفي هـذه الحالـة، تسـري تدابـير الإنفـاذ الـتي تطبـق علـى الشـهود. بيـد أن
لا يجوز إصدار هذا الأمر في حق الأشخاص الذين يسمح لهـم القـانون بالامتنـاع عـن 

الإدلاء بالشهادة. 
�وعنــد توافــر معلومــات تســمح بــافتراض أن الأشــياء والوثــائق توجـــد في 
موضع من المواضع المشار إليها في المادة ٢٠٥، يطبق الإجراء المنصوص عليـه في هـذه 

المادة.� 
وتنـص الفقـرة الأولى مـن المـادة ١٨٨ مـن قـانون الإجـــراءات الجنائيــة لعــام ٢٠٠٠، 
فيما يتعلق بالحفظ، على إيداع المحجـوزات أثنـاء التحقيـق في عـهدة النيابـة العامـة، الـتي عليـها 

اتخاذ التدابير اللازمة حتى لا يطرأ عليها أي تغيير. 
وأخيرا، ينص قانون الإجـراءات الجنائيـة لعـام ٢٠٠٠ علـى قـاعدة ذات فـائدة عمليـة 
واسعة النطاق، يؤذن بموجبها بمصادرة أشياء لا علاقة لهـا بـالفعل قيـد التحقيـق. وتنـص المـادة 

المعنية على ما يلي: 
الأشياء والوثائق غير المتصلة بالفعل قيد التحقيق. إذا اكتشفت أثنـاء  �المادة ٢١٥ -
الجـرد أشـياء أو وثـــائق تشــير إلى احتمــال ارتكــاب فعــل يعــاقب عليــه، غــير الفعــل 
موضوعِ الإجراء الذي صدر به الأمر، يجوز مصادرا بأمر من المحكمة. وتـودع هـذه 

الأشياء والوثائق في عهدة النيابة العامة.� 
ـــض القواعــد المحــددة الــواردة في القــانون العــام المتعلــق  وتجـدر الإشـارة أخـيرا إلى بع - ٤
بالمصارف والمؤسسات المالية (المرسوم رقم ٣ الصادر عـن وزارة الماليـة في عـام ١٩٩٧) لأـا 
تورد، بالنظر إلى الاهتمـام الكبـير الـذي يبديـه اتمـع إزاء إمكانيـة المتابعـة القضائيـة، حـالات 

استثناء مما يعرف بالسرية المصرفية. 
وفي المقام الأول ينص القانون المذكور على الواجب العام الملقى علـى عـاتق الموظفـين 
العموميين المسؤولين عن مراقبة المصارف والمؤسسات الماليـة بـالإبلاغ عـن الجرائـم. وبـالفعل، 
تنص المادة ١٠ من هذا القانون على أنه ينبغـي للمراقـب العـام للمصـارف والمؤسسـات الماليـة 
أن يبلغ النيابة العامــة بـأي فعـل يكتسـي طابعـا إجراميـا مـن الأفعـال الـتي تنمـو إلى علمـه أثنـاء 

تأدية مهام مراقبة أي مؤسسة من المؤسسات الخاضعة لإشرافه. 
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وفيمـا يتعلـــق بمســألة الســرية المصرفيــة تحديــدا، تســتثنى صراحــة الحــالات الخاضعــة 
للتحقيق في إطار إجراء جنائي. وفي هذا الصدد، تنص المادة ١٥٤ من القـانون المذكـور، بعـد 
النص على سرية البيانات المتعلقة بمختلف أنواع الودائع التي تتلقاها المصارف، علـى أنـه يجـوز 
للمحاكم العادية والمحاكم العسكرية أن تأمر، أثناء النظر في القضايـا المعروضـة عليـها، بتسـليم 
البيانـات المتعلقـة بعمليـات محـددة لهـا صلـة مباشـــرة بــالإجراء، بشــأن مختلــف أنــواع الودائــع 
أو غيرها من العمليات مهما كانت طبيعتها التي يقوم ا المتهم أو الأطراف في تلك القضايـا، 

أو أن تأمر بفحصها إذا اقتضى الحال. 
وأخيرا، تنص المادة ١٥٤ على أنه يجوز لمفتشـي النيابـة العامـة كذلـك، بعـد الحصـول 
علـى إذن مـن القـاضي المســـؤول عــن مراعاــا الأصــول القانونيــة، فحــص أو طلــب تســليم 

البيانات المشار إليها في الفقرة الفرعية السابقة، التي لها صلة مباشرة بما يجرونه من تحقيقات. 
 

تجميد الأصول عند الاشتباه المعقول بالضلوع في أعمال إرهابية  جيم -
ـــد  في ضـوء الجزأيـن ألـف وبـاء الوارديـن أعـلاه، لا مجـال للشـك في أنـه يسـمح بتجمي
الأصول أو الأموال في هذه الحالة. ولا يستلزم الأمر سـوى اسـتيفاء الشـرطين التـاليين: وقـوع 
جريمة (أي الاشتباه في حصولها استنادا إلى قرائن) والحصول علـى إذن قضـائي. وعـلاوة علـى 
ذلك، عندما يصبح مشروع القانون الآنف الذكر قانونا، بحيـث يجـرم غسـل الأصـول المتأتيـة 
مـن أنشـطة إرهابيـة، سـيرتفع عـدد الحـالات الـتي سـيطبق فيـها هـذا التدبـير، رغـم أن معظمـها 
ينضوي فعلا ضمن جريمة الانتفاع كشريك بعد الفعل المُعرفـة في البنـد رقـم ١ مـن المـادة ١٧ 

من القانون الجنائي الآنف الذكر. 
 

القدرة على تجميد الأصول بناء على طلب دولة أجنبية  دال -
نعـم، مـن الممكـن تجميـد الأصـول بنـاء علـى طلـب يقـــدم إلى المدعــي العــام ويخــول 
لقـاضي الضمانـات الإجرائيـة قبولـه أو رفضـه. وتـرد الإجـراءات والشـكليات علـى العمــوم في 

الرد على الفقرة (و) من التقرير الأول المقدم من دولة شيلي إلى اللجنة. 
 

تجريم تجنيد أفراد في الجماعات الإرهابية  ١-٧
تجدر الإشارة أولا إلى أنه يمكن تحميل شخص ما المسؤولية الجنائيـة ليـس عـن تكويـن 
جماعة إرهابية غير قانونية فحسب، بل عن تشكيل أي نوع مـن أنـواع العصابـات الإجراميـة، 

وفقا للمادة ٢٩٢ من القانون الجنائي. 
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وفي هـذا الصـدد، ينبغـي توجيـه الانتبـاه إلى أن القـول بإمكانيـة عـدم كـون الشـــخص 
المكلف أو المسؤول عن التجنيد عضوا في الجماعة غير القانونية أمر يحتمل الأخذ والرد. ومـن 

رأي شيلي أن هذا الشخص يعد بالضرورة عضوا في الجماعة. 
ويختلف الأمر إذا كان الشخص يعمل انطلاقا من شيلي، على ســبيل المثـال، ويفـوض 
مهمة التجنيد لأشخاص آخرين يعملون في الخارج، لكنهم لا ينتمون إلى المنظمة ولا يعلمـون 
شيئا عن هدفها الحقيقي، كما يرد في سؤال اللجنة. ورغم أن هذا الافتراض مصطنع إلى حـد 
ما، لأن التجنيد سيكون صعبا في ظل تلك الظروف، تجدر الإشارة إلى أنه، وفقـا لمبـدأ امتـداد 
الاختصاص القضائي في الزمان والمكان، المقبـول حاليـا في القـانون المقـارن وكذلـك في قـانون 
شيلي(٦)، يمكن اعتبار أن جريمة ما ارتكبت في أي من البلدان التي ارتكب فيها جزء مــن تلـك 
الجريمة. فإذا كانت الحالـة هـذه، وتم التحريـض علـى الجريمـة انطلاقـا مـن شـيلي، يحـاكم علـى 

الفعل المرتكب على الأراضي الشيلية بالتأكيد. 
ـــها الاقتصــار علــى ارتكــاب  غـير أن الأمـر يختلـف في حالـة المنظمـات الـتي تكـون نيت
أعمال إرهابية في الخارج. ففي هذه الحالة، يمكن مبدأ امتداد الاختصـاص القضـائي في الزمـان 
والمكان، المعترف به على نطـاق واسـع في القـانون المقـارن(٧)، كمـا أشـير إلى ذلـك آنفـا، مـن 
المحاكمـة علـى الفعـل بالاحتكـام إلى قـانون البلـد الـذي يوجـد فيـه عضـو أو أكـثر مـن أعضـــاء 
الجماعة غير القانونية أو قانون البلد الذي يعتزم ارتكاب الجريمة فيه. ويصح ما سبق بـافتراض 
أن تشكيل جماعة غير قانونية يعتبر جريمة في جميع النظم القانونية في العالم أو أنـه يعـاقب علـى 
جرائم الإرهاب في جميع النظم القانونيـة، اعتبـارا مـن مرحلـتي التـآمر أو التحريـض. وفي هـذه 
الحالـة، إذا كـان أحـد الشـركاء في الجريمـة موجـودا في شـيلي بصفـة مؤقتـة، جـاز تسـليمه بنــاء 

على طلب يقدم ذا الشأن وفقا للقواعد العامة. 
 

 __________
يعد مبدأ امتداد الاختصاص القضائي في الزمان والمكان (الذي يكـون بموجبـه للبلـد الـذي شـرع فيـه في الفعـل  (٦)
والبلد الذي يتلقى آثار ذلك الفعل الاختصاص القضـائي لمحاكمـة الجريمـة علـى حـد سـواء) المذهـب السـائد في 
 ،Cury I ص. ١٦٧ ومـا يليـها؛ و ،Novoa I قـانون شـيلي (وفي القـانون المقـارن). ويؤيـد هـذا المبـدأ كـل مـن
ص. ١٩٣؛ و Politoff I، ص. ١٢١؛ ويـرى Garrido I، ص. ١٣٣، أن هـذا المبـدأ يحظـى بالأغلبيـة. وتجـــدر 
الإشارة إلى أن المؤلفين كوري وغاريدو يعملان حاليا كقاضيين في المحكمـة العليـا لشـيلي. كمـا أن هـذا المبـدأ 
ـــال، قــرار المحكمــة العليــا المــؤرخ  معـترف بـه منـذ وقـت طويـل في الاجتـهاد القضـائي بشـيلي (علـى سـبيل المث

١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٦٤). 
على سبيل المثال، تكرس المادة ٦ من القانون الجنائي الإيطالي، والمادة ٩ من القانون الجنائي الألماني، وهما اثنان  (٧)

من النظم المقارنة التي لها تأثير كبير في شيلي، مبدأ امتداد الاختصاص القضائي في الزمان والمكان. 
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ملخــص لأحكــام القــانون رقــم ١٧-٧٩٨، المتعلــق بمراقبـــة الأســـلحة، وتحديـــدا  ١-٨
 الأحكام المتعلقة بتقييد الشراء 

مراقبة الأسلحة؛ السلطة المسؤولة وفئة الأسلحة أو المعدات الخاضعة للمراقبة  ألف -
في مجال مراقبة الأسـلحة، ينـص القـانون علـى أن وزارة الدفـاع الوطـني تتحمـل، عـبر 
المديرية العامة للتعبئة الوطنية، مسؤولية الإشراف العام على الأسلحة، والمتفجرات، والألعـاب 
النارية، وأجهزة إطلاق الصواريخ النارية، وغير ذلك من العناصر المماثلة التي يشملها القـانون 

المشار إليه (المادة ١). 
ويورد القانون كذلك قائمة بأنواع الأسلحة أو المعدات الخاضعة للضوابط التي ينـص 

عليها القانون (المادة ٢)، وهي: 
المعـدات المسـتخدمة في القتـال، ويـراد ـا الأســـلحة مــن أي نــوع المصنوعــة  (أ)
لاستخدامها في القتال مـن قبـل القـوات المسـلحة، ووسـائل القتـال الـبري والبحـري والجـوي، 

المصنوعة أو المكيفة خصيصا لهذا الغرض؛ 
الأسلحة النارية من جميع العيارات ومكوناا وقطع غيارها؛  (ب)

الذخائر والخراطيش؛  (ج)
المتفجـرات، والقنـــابل وغــير ذلــك مــن الأجــهزة المماثلــة ومكوناــا وقطــع  (د)

غيارها؛ 
المـواد الكيميائيـة الـتي يمكـن مـن حيـث الجوهـــر اســتخدامها أو اســتعمالها في  (هـ)
صنـع المتفجـرات، أو تسـتخدم أساسـا لصنـع الذخـــائر، والمقذوفــات والقذائــف والصواريــخ، 

والقنابل، والخراطيش، والأسلحة المسيلة للدموع والأسلحة البيولوجية. 
المنشآت المعدة لصنع تلك المعدات أو تركيبها أو تكديسها أو تخزينها.  (و)

الألعاب النارية، وأجهزة إطلاق الصواريخ الناريـة، وغـير ذلـك مـن الأجـهزة  (ز)
المماثلة، ومكوناا وقطع غيارها. ولا تنطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليـها في المـواد 

٨، و ١٤ ألف، و ١٩ و ٢٥ من هذا القانون. 
 

القيود المفروضة على حيازة الأسلحة وصنعها  باء -
القيود العامة المفروضة على الحيازة 

أولا، يفـرض حظـر تـام، بحيـث لا يجـوز لأي شـخص حيـازة أو حمـل أسـلحة محــددة،  - ١
وهي الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية (الفقرة الأخيرة من المادة ٣). 
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ويفرض حظر عام في الحالة الثانية، بحيـث لا يجـوز لأي شـخص (مـا عـدا الأشـخاص  - ٢
المرخـص لهـم بحكـم القـانون) حيـازة أو حمـل البنـادق القصـيرة الفوهـة، أو الأســـلحة الصغــيرة 
الأوتوماتيكية بالكامل من أي عيار، والأسلحة المموهة، ويقصد ا الأسلحة التي لا يبـدو مـن 
شكلها أا مؤذية، والرشاشات بمختلف أنواعها وأي سلاح أوتوماتيكي أو شـبه أوتومـاتيكي 
له قوة تدمير كبيرة أو شديدة الفعالية سواء من حيث قوته أو عيار مقذوفاتــه أو آليـة التسـديد 
الـتي يسـتخدمها. وبـالمثل، لا يجـوز لأي شـخص حيـازة أو حمـــل ســلاح مصنــوع باســتخدام 
غازات خانقة أو شالة أو سامة، أو المواد الحاتة أو المعادن التي تتناثر شظاياها عند تمدد الغـاز، 

أو أجهزة إطلاقها أو تشغيلها (الفقرتان ١ و ٢ من المادة ٣). 
تعفى من الحظر العــام المشـار إليـه في الفقـرة ٢ أعـلاه مؤسسـات معينـة تضطلـع بمـهام  - ٣
الحفــاظ علــى النظــام العــام والأمــن الخــارجي، وهــي القــوات المســلحة والشــرطة الشــــيلية. 
أمـا الشـرطة القضائيـة والـدرك والمديريـة العامـة للطـيران المـدني فتعفـى فقـط فيمـا يتعلـق بحمــل 
وحيـازة الأسـلحة الأوتوماتيكيـــة الخفيفــة والأســلحة شــبه الأوتوماتيكيــة، والآليــات الرادعــة 
الكيميائية، والمسيلة للدموع، والشالة أو المتفجـرات والقنـابل، في حـدود الكميـة المرخـص ـا 
من وزارة الدفاع بناء علـى توصيـة مـن مديـر الدائـرة المعنيـة. ويمكـن اسـتخدام هـذه الأسـلحة 

والمعدات بالطريقة التي يحددها النظام الأساسي والقواعد التنفيذية لكل هيئة على حدة. 
 

ـــواردة في  القيــود المفروضــة علــى حيــازة أو حمــل الأســلحة المرخــص ــا (الأســلحة غــير ال
قائمة الأسلحة المحظورة) 

تنطبق القيود التاليـة علـى حيـازة أو حمـل الأسـلحة المرخـص ـا (المادتـان ٥ و ٧ مـن 
القانون): 

ينبغي تسجيل أي سلاح ناري (عادي أو مرخص به) لدى السلطات المختصـة باسـم  - ١
من يحوزه أو يحمله (المادة ١). 

يسمح التسجيل للحائز على السلاح أو حامله بالاحتفاظ به في الأمـاكن المصـرح ـا  - ٢
فقط، سواء كانت محل إقامة، أو مكان عمل أو المكان الذي يتوخى حمايته. 

لا يجــوز للســلطات الســماح بتســجيل ســلاح مــا إلا عندمــــا يمكـــن، في تقديرهـــا،  - ٣
الافتراض استنادا إلى معلومات عن الحائز علـى السـلاح أو حاملـه أنـه سـيمتثل لمـا تنـص عليـه 

الفقرة السابقة. 
ـــن  لا يجــوز للســلطات إصــدار تراخيــص أو إعطــاء أذون أو قبــول تســجيل أكــثر م - ٤
سلاحين ناريين للشخص الواحد، إلا إذا تعلق الأمر بأشـخاص اعتبـاريين أو طبيعيـين مؤهلـين 
التأهيل الواجب، بعد صدور قرار خاص ذا الشأن من المديرية العامة لتجنيـد وتعبئـة القـوات 

المسلحة. 
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تحتفظ مديرية تجنيد وتعبئة القوات المسلحة بسجل وطني للأسلحة المسجلة.  - ٥
في مجال حمل السلاح المرخص به، ينص القانون (المادتان ٦ و ٧) على ما يلي: 

لا يجوز لحملة الأسـلحة المسـجلة (انظـر أعـلاه) حمـل تلـك الأسـلحة خـارج الأمـاكن  - ١
ـــد الحصــول علــى ترخيــص مــن الســلطات  المصـرح ـا (المكـان الـذي يتوخـى حمايتـه) إلا بع

المختصة. 
تسجل هذه التراخيص في سجل الأسلحة الوطني.  - ٢

ـــدة، ولا يســمح  ٣ - يكـون ترخيـص حمـل السـلاح نـافذ المفعـول لمـدة أقصاهـا سـنة واح
لأحد بحمل السلاح إلا للشخص الذي يحمل الرخصة. 

ـــن  لا يجــوز للســلطات إصــدار تراخيــص أو إعطــاء أذون أو قبــول تســجيل أكــثر م - ٤
سلاحين ناريين للشخص الواحد، إلا إذا تعلق الأمر بأشـخاص اعتبـاريين أو طبيعيـين مؤهلـين 
التأهيل الواجب، بعد صدور قرار خاص ذا الشأن من المديرية العامة لتجنيـد وتعبئـة القـوات 

المسلحة. 
يجـوز للمديريـة العامـــة والســلطات المشــار إليــها آنفــا أن ترفــض إصــدار الــتراخيص  - ٥
والأذون المنصوص عليها في هذا القـانون، أو تعلقـها أو تشـفعها بشـروط أو تقيدهـا، دون أن 

تكون ملزمة بتعليل ذلك، إلا في حالة تسجيل حيازة السلاح أو حمله. 
وفي مجال صنع الأسلحة المرخص ا، ينص القانون (المادة ٤) على ما يلي: 

يلزم الحصول على إذن من المديرية العامـة للتعبئـة الوطنيـة مـن أجـل صنـع أو تركيـب  - ١
ـــة منشــآت  أو اسـتيراد أو تصديـر الأسـلحة الخاضعـة بحكـم القـانون للمراقبـة أو مـن أجـل إقام

معدة لصنعها أو تركيبها أو تخزينها أو إيداعها. 
ولا يجـوز لأي شـخص، طبيعيـا كـان أم اعتباريـا، حيـازة أو حمـل الأسـلحة والمعــدات  - ٢
المشار إليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من الفقـرة الفرعيـة الثانيـة للفقـرة ألـف 
(أعلاه)، أو نقل تلـك الأسـلحة والمعـدات، أو تخزينـها، أو توزيعـها، أو إبـرام اتفاقـات بشـأا 

دون الحصول على إذن من المديرية المذكورة أو من السلطات المختصة. 
يصـدر الإذن الـذي يلـزم الحصـول عليـه بموجـب الفقـرة الســـابقة عــن قيــادة القــوات  - ٣
المسلحة أو أعلى سلطة في الشرطة، اللتين تعينان كلتاهما مـن قبـل وزارة الدفـاع الوطـني، بنـاء 
علـى توصيـة مـن المديـر العـام للتعبئـة الوطنيـة. ويجـــوز للمديــر العــام أيضــا أن يوصــي بتعيــين 

سلطات في الجيش أو الشرطة بشيلي على الصعيد المحلي تحقيقا لهذا الغرض. 
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دون الإخلال بما تقـدم، يسـدي المكتـب الوطـني لاختبـار الأسـلحة المشـورة للمديريـة  - ٤
العامة للتعبئة الوطنية، عبر معهد التحقيقات والمراقبة التابع للجيش، فيما يتعلـق بتحديـد مـدى 
خطـورة الأسـلحة والمعـدات الخاضعـــة لمراقبتــه واســتقرارها وأدائــها ونوعيتــها. وفيمــا يتعلــق 
بالمعدات المستخدمة في القتال التي هـي مـن صنـع الشـركات الخاصـة، تقـوم دوائـر متخصصـة 
تابعة للقوات المسلحة بمراقبة مدى خطورا واستقرارها وأدائها ونوعيتـها، وتصـدر شـهادات 

ذا الشأن. 
يجوز للمدير العام للتعبئة الوطنية أن يطلــب، بواسـطة وزيـر الدفـاع الوطـني، الحصـول  - ٥
على مشورة فنية من هيئات أو موظفـين تـابعين لمؤسسـات القـوات المسـلحة، للإشـراف علـى 

عملية الصنع والإنتاج والتخزين في المصانع المأذون لها بإنتاج معدات عسكرية. 
  

الجرائم  جيم –
جريمة الارتباط غير المشروع المنصوص عليها في قــانون مراقبــة الأســلحة (تنظيــم  - ١

فصائل مسلحة) (المادة ٨) 
تفــرض عقوبــة علــى كــل مــن يقــوم بتنظيــم إنشــاء أو تشــــغيل مليشـــيات خاصـــة 
أو جماعـات قتاليـة أو فصـــائل منظمــة عســكريا تكــون مســلحة بــالمواد أو الأســلحة الــواردة 
بالقـانون أو الانتمـاء إليـها أو تمويلـها أو تجـهيزها أو تدريبـها أو التحريـــض أو التشــجيع علــى 

إنشائها أو تشغيلها. 
وتفرض عقوبة أيضا على من يقوم، عن علم، بالمساعدة على إنشـاء وتشـغيل فصـائل 

ميليشيات أو جماعات قتالية أو فصائل منظمة عسكريا. 
ـــس  وفي حالـة تسـليح الجماعـات بمـواد أو عنـاصر محظـورة، تكـون العقوبـة أشـد (الحب
الأعلى مدة في كل درجة من درجاته: الحبـس مـن خمـس سـنوات ويـوم واحـد إلى ٢٠ سـنة) 
وبشكل آخر (إذا كانت الأسلحة تقليديـة أو مسـموح ـا) تكـون العقوبـة الحبـس أو الإبعـاد 
الأقـل مـدة في درجتـه القصـوى إلى الحبـس أو الإبعـاد الأعلـى مـدة في درجتـه الدنيـــا (الحبــس 

أو الإبعاد ٣ سنوات ويوم واحد إلى ١٠ سنوات). 
 

جريمة حيازة أو امتلاك أسلحة بصورة غير مشروعة (المواد ٩ و ١٢ و ١٣)  - ٢
تفـرض عقوبـة علـى مـن يحـوز أو يمتلـك، دون إذن مـن السـلطات المختصـة، العنــاصر 
أو الأسلحة الخاضعة للمراقبة بمقتضى القـانون. وتكـون العقوبـة الحبـس الأقـل مـدة في درجتـه 

الدنيا إلى الحبس الأعلى مدة في درجته الدنيا (الحبس من ٦ أيام إلى ١٠ سنوات). 
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وفي حالة حيازة أسلحة وعناصر محظورة (بما فيها الأسلحة الخاصة) ترفـع العقوبـة إلى 
الحبـس الأقـل مـدة في درجتـه المتوسـطة إلى الحبـس الأعلـى مـدة في درجتـه المتوســـطة (الحبــس 

٣ سنوات ويوم واحد إلى ١٥ سنة). 
ومن يرتكب الجريمة محل النظر مستخدما أكـثر مـن سـلاحين نـاريين يعـاقب بالعقوبـة 

الأشد درجة أو درجتين من العقوبة المشار إليها. 
وتخفض العقوبة إلى حد كبير (إلى الغرامة) في حالة ما إذا ثبــت أن حيـازة أو امتـلاك 
الأسـلحة أو العنـاصر لم يكـن القصـد منـه النيـل مـن الأمـن العـام أو مهاجمـة القـــوات المســلحة 
أو قـوات الأمـن العـام أو ارتكـاب جريمـة أخـــرى. ولا ينطبــق هــذا الخفــض في حالــة حيــازة 

أو امتلاك أسلحة محظورة. 
ومن المعمول به الإعفاء من المسؤولية الجنائية عن حيـازة أو امتـلاك أسـلحة محظـورة عنـد 

قيام حائزها أو مالكها بتسليمها إلى السلطة المختصة قبل تحريك الإجراءات القانونية ضده. 
 

جريمة حمل أسلحة بصورة غير مشروعة (المواد ١١ و ١٢ و ١٤)  - ٣
تفرض عقوبة على من يحمل أسلحة ناريــة دون الحصـول علـى الإذن الـلازم. وتكـون 
العقوبة الحبس الأقـل مـدة في درجتـه الدنيـا إلى الحبـس الأعلـى مـدة في درجتـه الدنيـا (الحبـس 

٦١ يوما إلى ١٠ سنوات). 
وفي حالة حيازة أسلحة أو عناصر محظورة (بمـا فيـها الأسـلحة الخاصـة) ترفـع العقوبـة 
إلى الحبس الأعلى مدة في درجته الدنيـا إلى درجتـه المتوسـطة (الحبـس ٥ سـنوات ويـوم واحـد 

إلى ١٥ سنة). 
ومن يرتكب الجريمة محـل النظـر مسـتخدما أكـثر مـن سـلاحين نـاريين يعـاقب بعقوبـة 

أشد درجة أو درجتين من العقوبة المشار إليها. 
ومن المعمول به بالمثل خفض العقوبة بالنسبة إلى الحيازة غـير المشـروعة شـريطة تحقـق 

نفس الافتراضات المذكورة آنفا. ولا ينطبق هذا الخفض على حيازة أسلحة محظورة. 
 

جريمة تصنيع أسلحة بصورة غير مشروعة (المادتان ١٠ و ١٢)  - ٤
تفـرض عقوبـة علـى مـــن يقــوم، دون إذن مــن الســلطة المختصــة، بتصنيــع الأســلحة 
أو العناصر الخاضعة للمراقبـة بموجـب هـذا القـانون أو التسـليح ـا أو اسـتيرادها أو جلبـها إلى 
البلد أو تصديرها أو نقلها أو تخزينها أو توزيعها أو إبرام اتفاقات بشـأا. والعقوبـة المفروضـة 
هي الحبس الأقل مدة في درجته المتوسطة إلى الحبس الأعلى مدة في درجتـه المتوسـطة (الحبـس 

٥١٤ يوما إلى ١٥ سنة). 
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ويعاقب من يرتكب الجريمة محل النظر مسـتخدما أكـثر مـن سـلاحين نـاريين بالعقوبـة 
الأشد درجة أو درجتين من العقوبة المشار إليها. 

ومن المعمول به بالمثل خفض العقوبة بالنسبة إلى جريمة الحيازة بصـورة غـير مشـروعة 
شريطة تحقق الافتراضات المذكورة آنفا. 

 
المصادرة (المادة ١٥)  - ٥

من المعمول به، دون المساس بالعقوبة البدنية أو المالية، أن تتضمن العقوبة المحـددة، في 
جميع الحالات، مصادرة الأصناف الـتي تخضـع للمراقبـة بموجـب هـذا القـانون، علـى أن تـودع 

مخازن الأسلحة. 
وختاما، مرفق النص المستحدث من هذا القانون في ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٢. 

 
تطبيق الفقرتين الفرعيتين ٢ (د) و (هـ) من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)  ١-٩ 

فيمــا يتعلــق بفــرض عقوبــة علــى تمويــل ارتكــاب أعمــال إرهابيـــة تســـتهدف دولا  ألف -
أخرى أو مواطنيها أو التخطيط لذلك أو تيسيره 

ينبغـي الرجـوع في ذلـك إلى التفـاصيل المبينـة في الفقرتـين الفرعيتـــين ١ (ب) و ٢ (أ) 
من التقرير الأول المقــدم مـن دولـة شـيلي إلى اللجنـة (الارتبـاط العـام غـير المشـروع والارتبـاط 

الإرهابي غير المشروع). 
ومتابعة لذلك، يمكن الاطلاع على المبين في هذا التقرير بخصوص المشـورة الـواردة في 
النقطـة ١-٢، فيمـــا يتعلــق بمشــروع القــرار الرامــي إلى المعاقبــة علــى جمــع الأمــوال وتمويــل 

الإرهاب. 
ومـن ناحيـة أخـرى، يمكـن الإفـادة بأنـه وفقـــا لنظامنــا القــانوني تفــرض عقوبــة ليــس 
فحسب على مرتكبي الجريمة ولكن أيضا علـى المشـاركين فيـها والمتسـترين عليـها ( المـواد ١٤ 
و ١٥ و ١٦ و ١٧ مـن قـانون العقوبـات). وتقـل العقوبـة المفروضـــة في حالــة المشــاركين في 
الجريمـة درجـة واحـدة عـن العقوبـة المفروضـة علـــى مرتكبيــها؛ ودرجتــين في حالــة المتســترين 

عليها.  
ويدخـل ضمـن مرتكـبي الجريمـة صراحـة المحرضـون علـى ارتكاـا و �الـرؤوس المدبـرة 
لها�. ويفترض أن يدخل في ذلك أيضـا حـالات ارتكـاب الجريمـة بصفـة غـير مباشـرة (أساسـا 

المادة ١٥-٢ من قانون العقوبات وجزئيا المادة ١٥-٣ من ذات القانون). 
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ومن ناحية أخرى، تفرض عقوبة ليس فحسب على الجرائـم التامـة ولكـن أيضـا علـى 
محاولات الشروع في ارتكاا. ويجري التمييز، بغرض تطبيــق العقوبـة، بـين محـاولات الشـروع 
التامة ومحاولات الشروع غير التامة. وتفرض على الأولى عقوبة تقل درجة عن عقوبة الجريمـة 

التامة وعلى الثانية عقوبة تقل درجتين. 
وإضافـة إلى ذلـك، يقضـي القـانون بفـــرض عقوبــة جنائيــة علــى الأفعــال التحضيريــة 
ـــة،  أو غـير التنفيذيـة (قبـل الشـروع) مثـل التـآمر والإيعـاز. وبالنسـبة إلى حالـة الجرائـم الإرهابي
تفرض عقوبة في جميع حالاا، بمقتضـى النـص الصريـح للقـانون ١٨-٣١٤ (المـادة ٧)، علـى 
التآمر لارتكاب جريمة إرهابية والتهديد بشـكل جـدي أو غـير جـدي بارتكاـا. ويتيـح ذلـك 

فرض عقوبة على التخطيط لارتكاب جريمة إرهابية وعلى أنشطة أخرى تسبق تنفيذها. 
وختاما، بالنسبة إلى حالات التخطيط لارتكاب أعمال إرهابية ينحصـر الغـرض منـها 
فى الاعتداء على دول أخرى أو على مواطنيها، يتعــين الاطـلاع علـى الـرد المقـدم علـى النقطـة 
١-٧ مـن هـذا التقريـر، بخصـوص حـالات تجنيـد الإرهـــابيين المتعلقــة بمبــدأ موقــع الارتكــاب 

ومدى اختصاص الدول الأجنبية المتضررة. 
 

فيما يتعلق بإمكانية محاكمة أحد الرعايا أو الأجانب المتواجدين داخــل شــيلي في  باء -
حالة رفض تسليم المطلوبين 

إن الباعث على رفض دولة شـيلي طلـب تسـليم أحـد المطلوبـين لحملـه جنسـية شـيلي 
هو ضرورة وجود معاهدة تخول لها ذلك، ولكن لا توجــد قواعـد دسـتورية أو قانونيـة تسـمح 

برفض تسليم شخص مطلوب استنادا إلى أنه يحمل جنسية شيلي. 
ومن ثم، فإن المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف التي أبرمتـها شـيلي والـتي تخـول لهـا 
رفض التسليم استنادا إلى الجنسية تقتضي في الوقت ذاتـه الإلـزام بمحاكمـة الشـخص المطلـوب 

داخل شيلي تطبيقا لمبدأ �تسليم المطلوبين أو محاكمتهم�. 
ومن ناحية أخرى لا توجد، فيما يتعلق بالأجانب، أسباب نابعة من القواعـد الجنائيـة 
المعمول ا تدعو إلى رفض تسـليمهم. وعليـه، ففـي حالـة رفـض ذلـك فإنـه يكـون راجعـا إلى 
عدم اكتمال الظـروف الموضوعيـة الـتي تجعـل دولـة شـيلي معنيـة بصـورة مـن الصـور، ومـن ثم 
لا يكون بوسعها المضي قدما في محاكمته، على سبيل المثـال تجنبـا لازدواجيـة التجـريم أو عـدم 

الجواز بالنسبة إلى المخالفات أو الجرائم التي تقل عقوبتها عن عام واحد وما إلى ذلك. 
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١ –١٠ بيــان عــن نتــائج الدراســة الــتي أجرــا شــيلي لتعيــين الأفعــال المبينــة في الصكــوك 
الدولية التي انضمت إليها شيلي ولم تدرج بعد في قانوا 

في حقيقة الأمر لم ينته تماما بعد إعداد الدراسـة المذكـورة. وفيمـا يختـص بـالرد المقـدم 
مـن شـيلي علـى الاسـتبيان المتعلـق بـالتقييم الـذاتي لفرقـة عمـل الإجـراءات الماليـة المعنيـة بغســل 
الأمـوال، المرفـق، جـرى الإذن بـإجراء اسـتعراض أولي للاتفاقيـات المنفـذة كليـا أو جزئيـــا مــن 
خـلال القـانون الشـيلي الـذي يفـرض عقوبـة علـى الأعمـال الإرهابيـة. وعمومـا فـــإن الجــانب 

الأكبر من الأفعال المبينة في تلك الصكوك قد أدرج في القانون المذكور. 
 

١ –١١ طلب اللجنة نسخة من التقارير أو الاستبيانات الصادرة عن شيلي والمقدمة إلى 
منظمات دولية أخرى تعمل على تنفيذ القواعد الدولية 

مرفق، للإحالة إلى اللجنة، نسخة من رد حكومة شـيلي المـؤرخ ٩ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ 
على الاستبيان المتعلـق بـالتقييم الـذاتي الـذي يرمـي إلى الحصـول علـى معلومـات عـن المسـتوى 
الذي وصلت إليـه البلـدان في تنفيـذ التوصيـات الصـادرة بشـأن تمويـل الإرهـاب. وقـد قدمـت 
حكومة شيلي ردا مماثلا إلى فريق العمل المالي لأمريكا الجنوبية المعني بمكافحة غسـل الأمـوال. 
وقام بإعداد الرد المذكور الس الوطني لمراقبة المؤثـرات العقليـة بالاشـتراك مـع بـاقي الأجـهزة 

الحكومية المعنية. 
 

المساعدة والتوجيه  - ٢
تعرب دولة شيلي عن شكرها على المساعدة والمشورة التي قدمتها اللجنة فيما يختـص 

بتطبيق القرار. 
وتطلب شيلي معلومات عن القانون المقارن والمبادئ الدسـتورية والقانونيـة والإداريـة 
الـتي تعمـــل بمقتضاهــا النظــم القانونيــة الأخــرى، فيمــا يختــص بتجميــد الأمــوال دون الســير 
بـالضرورة في إجـراءات جنائيـة، وإن كـان هـذا الموضـــوع لا يدخــل علــى وجــه التحديــد في 
مجـالات اختصـاص اللجنـة، بيـد أن شـيلي تـرى أنـه يتصـل اتصـــالا وثيقــا بعملــها، علــى نحــو 
مـا أفيـدت بـه لجنـة القـرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) التابعـة لـس الأمـن، في التقريـر المقـدم إليـــها في 

الآونة الأخيرة. 
وختاما، تعرب حكومة شـيلي عـن شـكرها للجنـة علـى مـا بذلتـه مـن جـهود في هـذا 
الصدد وتبدي مـرة أخـرى كـامل اسـتعدادها للمضـي قدمـا في التعـاون معـها فيمـا ترتأيـه مـن 

مجالات. 
 


